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وكل من وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى


مقدمة
عرفت مصر التأمين الاجتماعى بمفهومه العلمى وباعتباره حق من الحقوق الأساسية التى تكفلها الدولة للمواطن دون نظر إلى الفئة التى ينتمى إليها اعتبارا من يوليو 1952 ، ومنذ هذا التاريخ بدأت التشريعات المنظمة له فى الصدور لتظل المواطنين تباعا حتى أخذ الشكل القومى واستكملت التغطية فى أول يوليو 1980 ، وذلك مع مراعاة تطويره بصفة مستمرة بما يتلاءم مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد .
ويمتد حاليا الى جميع المواطنين من خلال القوانين التالية :

· القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ( فئة العاملين المدنيين لحساب الغير بصفة منتظمة )

· القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
· القانون رقم 108 لسنة 1976 بالتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
· القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج .
· القانون رقم112 لسنة 1980 بإصدار نظام التأمين الاجتماعى الشامل .
          (مرفق تقرير بشأن دور التأمينات الاجتماعية فى شبكة الأمان الاجتماعى) 

ومن أهم سمات هذا النظام فى مجال التمويل أنه :

* يعتمد على موارده الخاصة فى مواجهة التزاماته سواء فى مجال المزايا التى يكفلها أو فى مصروفاته الإدارية التى يتطلبها التنفيذ .
* لا تعتبر موارده جزءا من موارد الخزانة العامة بل تدار من خلال صناديق خاصة لها الشخصية الاعتبارية ( صندوق التأمين للقطاع الحكومى – صندوق التأمين لقطاع    الأعمال ) .
* يتم تمويله عن طريق الاشتراكات التى تؤديها الأطراف المعنية : العامل ، صاحب   العمل .
* فى أسلوب تقدير قيمة الاشتراكيات اتبع أسلوب التمويل الكامل ( التراكمى ) الذى تقدر فيه الاشتراكات على أساس تكوين الأموال والاحتياطيات التى تمثل القيمة الحالية للالتزامات المستقبلة الناشئة عن النظام بحيث تكون كافية لمواجهة المزايا المستحقة لمجموعة المؤمن عليهم فى المدى الطويل ، ويتميز هذا الأسلوب بالمزايا الآتية :
1 – وفرة الاحتياطيات التى تتراكم بمعدلات كبيرة على  الأخص فى عشرات السنوات الاولى للعمل بالنظام  ، وتعمل هذه الاشتراكات والاحتياطيات الى تدعيم الاقتصاد القومى فى المجالات الآتية :

     أ – توفير الأموال المطلوبة لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية بما يؤدى الى زيادة الدخل القومى .

      ب – امتصاص فائض الدخول مما يؤثر بدوره على الاتجاهات التضخمية وما يتبع ذلك من آثار اقتصادية مرغوب فيها .

2  – عدالة توزيع أعباء المزايا طويلة الآجل (المعاشات) بين الأجيال المتعاقبة من المنتفعين اذ يتحمل كل جيل الأعباء الناتجة عن المزايا المستحقة بالنسبة له .

3 – يقيم الصلة بين موارد النظام والتزاماته ، اذ تتكافأ المزايا الممنوحة فيه مع الاشتراكات المحصلة بما يكفل عناصر الثبات والاستقرار فى الأجل الطويل دون أن يكون للتقلبات الاقتصادية أو السكانية أى أثر على كيانه .

4 – تحقيق فوائد استثمارية على الاحتياطيات المتراكمة تدخل فى تحديد الاشتراكات والمزايا وتتيح استمرارية تحقيق المزايا بالمستوى المناسب .
* لضمان استمرار التكافؤ بين الموارد والمزايا تتم بصفة دورية ( كل خمس سنوات على   الأكثر ) وعند كل تعديل فى المزايا دراسة أكتوارية للمركز المالى للنظام .
* لما كان النظام يتولى أحد مهام الدولة الأساسية ، فانها تساهم فى تمويله من خلال : 

1 – نسبة من اشتراكات نظام التأمين الاجتماعى لفئة العاملين لحساب الغير بصفة منتظمة ( القانون رقم 79 لسنة 1975 – وبنسبة 1 % من أجر الاشتراك ) .

2 - ضمان استمرارية سلامة مركزه المالى .

3 - ضمان سعر الفائدة الذى روعى فى تحديد الاشتراكات .
* جميع المبادئ المتقدمة تم الالتزام بها فى فى جميع نظم التأمين باستثناء :

· قانون التأمين رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، يتم تمويله باشتراك من المنتفعين يتساوى مع حصة المؤمن عليهم وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 وتلتزم الخزانة العامة بباقى التزاماته ، ويتبع فى تمويله أسلوب الموازنة السنوية . 
· قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل ، يتم تمويله باشتراك رمزى من المؤمن عليهم ورسوم زهيدة من مجال عمل المؤمن عليهم ، ومساهمة من صندوق التأمين الاجتماعى لقطاع الأعمال قيمتها لا تجاوز 2% من الاشتراكات السنوية المحصلة من المؤمن عليهم وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 وتتحمل الخزانة العامة بباقى التزاماته ، واعتبارا من 1/7/1992 يتبع فى تمويله أسلوب الموازنة السنوية . 

· معاشات اصحاب المعاشات والمستحقين الذين تحققت فى شأنهم الأخطار المؤمن منها قبل صدور قوانين التأمين الاجتماعى المتتابعة ، تتحمل بها الخزانة العامة ، ويتبع فى شأنها أسلوب الموازنة السنوية . 
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المبحث الأول

الأموال المحولة من صندوقى التأمين الاجتماعى

إلى  بنك الاستثمار القومى

 خلال الفترة من 1995 – 2002

تمثل الدفعات المحولة من صندوقى التأمين الاجتماعى إلى بنك الاستثمار القومى الفرق بين مجموع الاشتراكات المحصلة من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والمبالغ التى تؤديها الخزانة العامة مقابل التزاماتها فى مجال التأمين الاجتماعى مستبعدا منها :

أ – المعاشات والتعويضات المنصرفة والتى تمثل الحقوق التأمينية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .

ب- المصروفات الإدارية .

ج – ما يتم استثماره بمعرفة صندوقى التأمين الاجتماعى . 

ويوضح الجدول التالى الأموال المحولة سنويا من صندوقى التأمين الاجتماعى إلى بنك الاستثمار القومى خلال الفترة من 1995 – 2002 ( وذلك بخلاف عائد استثمار أموال التأمين الاجتماعى لدى البنك والتى يتم الاحتفاظ بها لديه واعادة استثمارها ) 
المبالغ المحولة من الصندوقين إلى بنك الاستثمار(1)
خلال الفترة من 94/1995 – 2001/2002  
مليون جنيه

	السنة المالية
	القطاع الحكومى
	قطاع الاعمال العام والخاص
	الإجمالي

	
	الدفعات المحولة خلال السنة
	الدفعات المحولة خلال السنة
	

	1994/1995
	2150.0
	2050.0
	4200.0

	1995/1996
	2540.0
	1750.0
	4290.0

	1996/1997
	2630.0
	1100.0
	3730.0

	1997/1998
	2711.0
	760.0
	3471.0

	1998/1999
	2764.0
	177.9
	2942.0

	1999/2000
	2955.0
	200.0
	3155.0

	2000/2001
	3046.0
	100.0
	3146.0

	2001/2002
	3141.6
	----
	3141.6

	الاجمالى
	21937.6
	6137.9
	28075.5


يبين من دراسة هذا الجدول تراجع قيمة الدفعات المحولة إلى البنك ، ويرجع ذلك  إلى :

· تشجيع المعاش المبكر للعاملين بالقطاع العام .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) المصدر : - تقرير انجازات ونتائج أعمال وزارة التأمينات عن عام 99/2000 

· تقرير الحساب الختامى لانجازات ونتائج أعمال صندوقى التأمين الاجتماعى عن عام 2001/2002 
· حكم  المحكمة الدستورية الذى أجاز الجمع بين المعاش والأجر فى حالة العودة إلى العمل .
· يتولى صندوقا التأمين بأداء المزايا التى تلتزم بها الخزانة دون أن تقوم وزارة المالية بأداء كامل قيمة هذه الأعباء إلى الصندوقين مما يؤدى إلى قيام الصندوقين بأداء الفرق من قيمة الاشتراكات المحصلة ، وبالتالى تراجع التحويلات إلى بنك الاستثمار القومى خاصة بالنسبة لصندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام       والخاص .
المبحث الثانى

مدخرات التأمين الاجتماعى(1)
خلال الفترة من 1994/1995 حتى 2001/2002
   مليون جنيه 

	السنة
	اجمالى الايرادات (1)
	اجمالى المصروفات(2)
	صافى المدخرات
	عائد الاستثمار(3)

	اجمالى
المدخرات

	1994/1995
	10678
	5183
	5495
	5585
	11080

	1995/1996
	12154
	6007
	6147
	7006
	13153

	1996/1997
	13819
	7056
	6763
	8567
	15330

	1997/1998
	15870
	8368
	7502
	9572
	17074

	1998/1999
	17551
	9788
	7763
	10911
	18674

	1999/2000
	19348
	11393
	7955
	12502
	20457

	2000/2001
	21134
	13073
	8061
	14246
	22307

	2001/2002
	23031
	14448
	8583
	16219
	24802

	الإجمالي
	133585
	75316
	58269
	84658
	142877


ملاحظات :

(1) إجمالى الإيرادات يمثل: 

     أ - مجموع الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال. 

    ب - المبالغ المستحقة على الخزانة العامة مقابل التزاماتها التى يقوم الصندوقان بسدادها نيابة عنها .

(2) إجمالى المصروفات يمثل المعاشات والتعويضات المنصرفة والتى تمثل الحقوق التأمينية لأصحاب المعاشات والمستحقين التى يلتزم بها صندوقا التأمين والخزانة العامة بالإضافة إلى المصروفات الإدارية .

(3) عائد الاستثمار يمثل :

      أ - العائد المستحق لصندوقى التأمين الاجتماعى على إجمالى الاحتياطيات المودعة فى تاريخ الاستحقاق .

      ب – عائد الاستثمار يعاد استثماره من خلال بنك الاستثمار القومى .

      ج - عائد الاستثمار أصبح تقريبا ضعف صافى المدخرات   ( الفرق بين إجمالى الإيرادات والمصروفات ) .

(4)  بدراسة جدول المبالغ المحولة من الصندوقين إلى بنك الاستثمار القومى خلال الفترة 1994 / 1995 – 2001/2002 مقارنا بجدول صافى مدخرات التأمين الاجتماعى خلال ذات الفترة يبين وجود فرق كبير يرجع إلى الآتي :
ـــــــــــــــــــ

(1) المصدر : تقرير الحساب الختامى لانجازات ونتائج أعمال صندوقى التأمين الاجتماعى عن عام 2001/2002
أ – يتبع الصندوقان مبدأ الاستحقاق فى عرض حساباتهما وبالتالى فان إجمالي الإيرادات تشمل الاشتراكات الواجبة الأداء وكذا التزامات الخزانة العامة        واجبة الأداء للصندوقين .

ب – عدم قيام وزارة المالية بأداء كامل التزامات الخزانة العامة التى يقوم الصندوقان بصرفها نيابة عنها مما نتج معه الفرق بين المبالغ المحولة من الصندوقين إلى بنك الاستثمار وصافى مدخرات الصندوقين وهو ما يوضحه الجدول الآتي :

مليون جنيه

	السنة المالية
	الفائض
	المبالغ المحولة لبنك الاستثمار
	الفرق
	رصيد مديونية الخزانة

	1997/1998
	رصيد المديونية فى 30/6/1998
	8592

	1998/1999
	7763
	2942
	2821
	

	1999/2000
	7955
	3155
	4800
	

	2000/2001
	8061
	3146
	4915
	

	2001/2002
	8583
	3141
	5442
	19978

	المجموع
	28570

	يخصم اقساط المديونية المسدده وفقا للجدولة
	

	مبالغ مسدده حتى 30/6/2000
	1327
	

	2000/2001
	
	
	1428
	

	2001/2002
	
	
	1552
	

	المجموع
	4307

	متأخرات 
	24263


وهذه الاموال المستحقة للصندوقين طرف الخزانة العامة لا يؤدى عنها ريع استثمار نتيجة عدم تحويلها  الى بنك الاستثمار القومى وبالتالى  يفقد كل من الصندوقين الريع المستحق عنها مما يؤثر على المركز لكل منهما . 

المبحث الثالث

دور التأمينات فى تمويل المشروعات العامة
الجداول التالية توضح :

1 – مساهمة بنك الاستثمار القومى فى تمويل الخطة الخمسية الرابعة (
).

             مليون جنيه 

	مصادر التمويل
	1997/1998
	1998/1999
	1999/2000
	2000/2001
	2001/2002
	جملة

	بنك الاستثمار القومى 
	17093.5
	15902.6
	13984.3
	15652.3
	16166.3
	78799.0

	التمويل الذاتى
	6065.0
	5795.9
	5359.9
	4927.2
	5009.1
	27157.1

	المنح والمعونات 
	1973.3
	1874.2
	1934.8
	2173.8
	2360.9
	10317.1

	المصادر الاخرى
	312.7
	107.4
	277.8
	257.5
	181.6
	1137.0

	التسهيلات
	706.4
	139.2
	149.3
	312.4
	175.2
	1482.5

	القروض الخارجية
	1922.5
	1452.8
	1411.5
	1424.1
	1934.7
	8145.6

	الاجمالى
	28073.4
	25272.1
	23117.6
	24747.3
	25827.7
	12703.1

	بنك الاستثمار الى الاجمالى %
	60.9
	62.9
	60.5
	63.2
	62.6
	62.0


	


2 – مساهمة قطاع التأمين الاجتماعى فى موارد بنك الاستثمار القومى خلال سنوات الخطة الخمسية الرابعة (1).

  مليون جنيه

	مصادر التمويل
	1997/1998
	1998/1999
	1999/2000
	2000/2001
	2001/2002
	جملة

	صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومى 
	708.2
	7965.7
	8993.5
	10079.0
	11291.2
	45417.6

	صندوق التأمين الاجتماعى بالقطاع العام والخاص
	5313.4
	5279.4
	5886.2
	6423.7
	7024.0
	29926.7

	اجمالى التأمينات الاجتماعية 
	12401.6
	13245.1
	14879.7
	16502.7
	18315.2
	75344.3

	صندوق توفير البريد 
	1752.9
	1976.7
	2329.5
	2859.9
	3801.0
	12720.8

	شهادات الاستثمار
	5980.4
	3356.8
	4703.2
	4958.5
	5042.5
	24041.4

	الفوائد المحصلة
	8128.7
	11245.7
	1069.6
	10572.6
	11118.2
	51754.8

	الاقساط المحصلة
	4562.6
	6491.1
	5779.9
	6748.4
	6976.4
	30558.4

	حصيلة 5% سندات
	110.0
	72.9
	66.8
	74.3
	100.6
	424.6

	ارصده دائنة اخرى 
	387.2
	530.9
	117.8
	115.4
	286.7
	1438.0

	السندات الدولارية
	264.0
	16.5
	0.9
	0.4
	2.0
	283.8

	سندات التنمية المحلية
	0.0
	81.7
	4.5
	0.0
	0.0
	823.2

	صناديق التأمين البديله
	35.1
	73.6
	83.5
	56.3
	84.5
	333.0

	جملة الموارد
	33622.5
	37828.0
	38655.4
	41888.5
	45727.9
	197722.3

	تطوير الموارد
	0.0
	12.0
	2.2
	8.4
	9.2
	0.0

	الزيادة السنوية فى أموال التأمينات           الاجتماعية إلى موارد البنك %
	36.9
	35.0
	38.5
	39.4
	40.1
	38.1


ملاحظات:
تشمل الزيادة السنوية فى ودائع صندوقى التأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمار القومى 
(أ) المبالغ التى يتم تحويلها سنويا من صندوقى التأمين الاجتماعى الى بنك الاستثمار القومى .

(ب) ريع استثمار أرصدة صندوقى التأمين الاجتماعى لدى البنك .

هذا بخلاف الأقساط المحصلة التى يعاد إقراضها وهى جزء من أموال التأمينات الاجتماعية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المصدر : تقرير متابعة تنفيذ استثمارات خطة عام 2001/2002 – بنك الاستثمار القومى .

المبحث الرابع

التنظيمات الجديدة المقترحة

لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى

وأثرها على مصادر تمويل مشروعات الخطة

سبق أن أشرنا إلى أن نظم التأمين الاجتماعى ممولة تمويلا كاملا وتقوم على أساس تحصيل الاشتراكات من أطرافها المعنية : العامل وصاحب  العمل ، الدولة ، وأن ريع استثمار احتياطيات النظام يتكامل مع الاشتراكات فى تكوين الموارد الممولة لالتزامات تلك الأنظمة ويعتبر من الدعامات التى يرتكز عليها إمكان الوفاء بالتزاماته . وقد يكون هناك مشاكل فى استثمار هذه الأموال تؤدى إلى حدوث أضرار ينتج عنها تآكل المال الاحتياطى لذا يجب التعرف على تلك المشاكل للحفاظ على الأموال المستثمرة والعمل على تنميتها وذلك للحفاظ على توازن المراكز المالية لكل من صندوقى التأمين الاجتماعى وأن تكون المزايا التى تمنحها لها الفاعلية اللازمة بصفة دائمة لمواجهة نفقات المعيشة.

ونتناول فى هذا الجزء من الدراسة المراحل التى مرت بها السياسة الاستثمارية لأموال نظام التأمين الاجتماعى وما أفرزته تلك السياسة من نتائج ، وما يتعين اتباعه فى هذا المجال فى المستقبل ، وقبل ذلك نتعرف على المبادئ والأسس التى يتعين مراعاتها فى مجال استثمار تلك الأموال وذلك على النحو التالى :

الأسس والمبادئ التى يتعين مراعاتها فى مجال الاستثمار : 

تبرز عدة مبادئ يتعين مراعاتها فى مجال استثمار أموال التأمين الاجتماعى نناقش أهمها فيما يلى :

1 - الاستثمار فى وسائل مضمونة :

ويقصد به انتقاء قنوات الاستثمار التى تستهدف الحفاظ على رأس المال المستثمر بحيث لا يكون معرضا للضياع كليا أو جزئيا فضلا عن ضمان استقراره بما لا يعرضه للتقلبات الاقتصادية أو السياسية مع التركيز ما أمكن على مبدأ الاحتفاظ بالقيمة الفعلية لهذه الأموال فلا تتأثر قوتها الشرائية عند تحويلها إلى أموال سائلة .

ولما كان التأمين الاجتماعى من النظم القومية التى تستهدف حماية المواطن وتأمينه فى حاضره ومستقبله ومن ثم فهو من عناصر الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى للدولة ، وبالتالى فإنه يمثل إحدى وظائف الدولة الأساسية ، ومن هنا تبرز أهمية تدخل الدولة لضمان هذه النظم واستثماراتها بالقدر الذى يؤكد وفائها بالالتزامات المطلوبة فى مواجهة المؤمن عليهم فى المدى الطويل ، ولذلك فان هيئات التأمين الاجتماعى على المستوى العالمى ليست حرة فى اختيار قنوات الاستثمار لاحتياطياتها ولكنها تفعل ذلك تحت رقابة الدولة ، ويستهدف تدخل الدولة لتوجيه استثمارات التأمين أمرين هامين :
أ -   الحرص على أموال التأمين الاجتماعى باعتبارها تمثل حقوقا للمؤمن عليهم يقتضى الوفاء بها عند استحقاقها خاصة وأن الدولة ضامنة لأى عجز ينشأ فى المراكز المالية لهذه الأنظمة .

ب -  تنفيذ خطة الاستثمار بالنسبة لاحتياطيات التأمين ضمن إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
2 - تحقيق أفضل معدل استثمار مع ضمان انتظامه :

     زيادة معدلات ريع الاستثمار التى تتحقق للنظام هى المعيار الأساسى لنجاح السياسة التى تتبع فى استثمار أموال التأمين الاجتماعى على أن الرغبة فى تحقيق أكبر معدل للاستثمار يتعين آلا تتعارض مع مبدأ الضمان ، فيتعين  مراعاة الحصول على أكبر معدل لريع الاستثمار مع التأكد من سلامة الأموال خلال  مراحل الاستثمار وعدم تعريضها كلها أو بعضها للضياع .

      وفى هذا المجال يراعى ما يأتى :

أ – مراعاة أن توجه أموال النظام إلى قنوات تدر فى جملتها ريعا صافيا يزيد على المعدل الذى يدخل فى الأساس الفنى للنظام وتكوين الاحتياطيات التى تكفى للاحتفاظ بالقيمة الحقيقية للأصول المستثمرة منعا من تدهور قيمتها بسبب التضخم.

ب – نظرا لأن تحقيق عنصر الضمان فى مجال الاستثمار إنما يعتبر حائلا دون الوصول بصافى المعدل إلى السعر الجارى فى السوق لذلك فإن تحقيق السعر الجارى هو الحد الأمثل الذى يتعين الوصول إليه سيما إذا أخذ فى الاعتبار أن غالبية هيئات التأمين الاجتماعى إنما تقنع بمعدلات منخفضة نسبيا متى كان الهدف من الاستثمار هو تحقيق أغراض إقتصادية تفيد المجتمع ككل .

3 - تنوع أوجه الاستثمار :

 ويقصد بالتنوع توزيع الاحتياطيات المستثمرة على قنوات سواء من حيث نوعها أو آجال استحقاقها حتى تقل المخاطر التى تتعرض لها الاحتياطيات وبالتالى فإن احتمالات ضياع رأس المال أو انخفاض معدل الاستثمار تكون ضئيلة وقاصرة على جزء من احتياطيات التأمين .

 ولا يعنى التنوع تقسيم رأس المال إلى أجزاء صغيرة تستثمر فى الأوجه المختلفة مما يزيد من الأعباء الإدارية ويفقد الجهة المسئولة إمكان السيطرة على حسن توجيه سياسة الاستثمار بل لابد وأن يكون هناك حد أدنى معقول لحجم الأموال التى تستثمر فى كل وجه من أوجه الاستثمار المختلفة ضمانا لتحقيق سياسة استثمارية متوازنة لأموال التأمين الاجتماعى .

4 - مبدأ السيولة :

      ويقصد بهذا المبدأ تحقيق قدر من السيولة عند رسم سياسة الاستثمار الخاصة بأموال التأمين الاجتماعى أى توافر المال السائل الذى يكفى لسداد الحقوق التى يلتزم النظام بأدائها إلى المؤمن عليهم ويتعين لضمان توافر السيولة توزيع الاستثمارات بين الأنواع طويلة الأجل وقصيرة الأجل .

      وتتوافر السيولة نتيجة لما يلى :

أ – وجود دخل من الاشتراكات الدورية التى تكون أموال النظام .

ب – الدخل الدورى من الاستثمارات ، وهى فى حكم الاشتراكات إذ تعتبر من الموارد المتجددة التى تتكون منها إحتياطيات التأمين .

ج – إستحقاق الأموال المستثمرة كما فى السندات أو الودائع التى يتعين أن تتلاءم تواريخ إستحقاقها مع درجة الحاجة إلى المال السائل .

د – بيع الأصول المستثمرة ، ويعتبر ذلك إجراء غير عادى لمواجهة ظروف مالية طارئة يواجهها النظام ومن الواضح أنه طالما كانت هناك سياسة إستثمارية رشيدة فإن النظام سوف لايضطر إلى مواجهة هذا الموقف . 
السياسة الاستثمارية لأموال التأمين الاجتماعى المصرى 

1 – المراحل التى مرت بها السياسة الاستثمارية :

     المرحلة الأولى : مرحلة الاستثمار المباشر :

     بدأت أولى مراحل السياسة الاستثمارية لأموال التأمين الاجتماعى بصدور القانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفى الحكومة المدنيين مستقل عن الخزانة العامة يتولى استثمار فائض أمواله . وقد اتسمت هذه المرحلة بالطابع الذاتى أو الاستثمار المباشر فى أوجه الاستثمار التى يحددها مجلس إدارة الصندوق عن طريق لجان فنية ، كما تميزت بحرية الهيئة التأمينية فى توجيه الاحتياطيات المستثمرة إلى الاتجاه الذى ترضاه سواء من ناحية اختيار أوجه الاستثمار أو من ناحية انتقاء قنوات استثمار هذه الاحتياطيات . واستمرت  لجان الاستثمار تمارس اختصاصها حتى أواخر سنة 1961 .

     وقد أسفرت  نتائج هذه المرحلة عن فشل هذه اللجان فى القيام بالمهمة الموكلة إليها لنقص الخبرة الاستثمارية وعدم توافر خطط للاستثمار ، وعدم ضمان الدولة للأموال المستثمرة ، مما عرض الأموال المستثمرة لمخاطر واضحة أبعدتها عن مبدأ الضمان .

     المرحلة الثانية : مرحلة الاستثمار الحكومى :

     بدأت بصدور قرارى رئيس الجمهورى رقمى 264، 272 لسنة 1962 بشأن الإذن لوزير الخزانة فى استثمار أموال التأمين الاجتماعى ، وقد تميزت السياسة الاستثمارية خلال هذه المرحلة بسيطرة الحكومة ممثلة فى وزارة الخزانة سيطرة مباشرة على عمليات استثمار هذه الأموال .

     وسرعان ما تكشفت المصاعب التى واجهت الحكومة فى عمليات استثمار هذه الاموال ، مما دفع المشرع الى اصدارالقانون رقم 45 لسنة 1966 بإنشاء صندوق الاستثمار بوزارة الخزانة تودع فيه احتياطيات التأمينات الاجتماعية مع فائض إيرادات قطاع الأعمال وأموال هيئات الادخار والقروض الأجنبية والمحلية لاستخدامها فى تمويل اعتمادات الاستثمارات فى ميزانيتى الأعمال والخدمات وعجز الايرادات الجارية عن المصروفات الجارية ، وحدد هذا القانون أوجه استثمار هذه الاموال .

     المرحلة الثالثة : مرحلة المشاركة فى توجيه الاستثمار الحكومى مع إمكانية الاستثمار الذاتى لبعض الأموال :

      وقد بدأت هذه المرحلة بصدور القرار الجمهورى رقم 1743 لسنة 1974 الذى اعتبر صندوق استثمار الودائع والتأمينات المنشأ بالقانون رقم 45 لسنة 1966 هيئة عامة يديرها مجلس إدارة برئاسة وزير المالية ويضم رؤساء الهيئات التى تودع فائض أموالها لاستثمارها بمعرفة ذلك الصندوق ومن بينها الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

     وقد حدد القرار مجالات استثمار المدخرات المودعة به وحصرها فى قنوات ثلاثة تمثلت فى :

1   – تمويل المشروعات الاقتصادية بوجه عام .

2 – إقراض الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بضمان الحكومة وكذلك المشروعات الاستثمارية الأخرى بالشروط والضمانات التى تحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق .

3 – شراء الأوراق المالية وذلك فى حالة وجود فائض من المدخرات .

     وأجاز القرار للهيئات التأمينية التى تودع فائض أموالها الموجهة للاستثمار فى الصندوق استثمار جزء من أموالها بمعرفتها فى أغراض الاستثمار الاجتماعى الذى تعود آثاره على المجتمع بشرط الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الاستثمار .

      المرحلة الرابعة : مرحلة مرحلة الاستثمار عن طريق بنك الاستثمار القومى:

      بتاريخ 17/6/1980 صدر القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والذى حل محل صندوق استثمار الودائع والتأمينات فى ذمته المالية بالنسبة للحقوق والالتزامات ، وقد أوجب القانون تضمين حساب الموارد الاستثمارية للبنك الاحتياطيات الفنية المتولدة لدى صندوقى التأمين الاجتماعى ، كما ألزم كل من الصندوقين بإيداع فائض أموالهما المتاحة للاستثمار لديه ولا يجوز لهما استثمار هذا الفائض فى أى وجه آحر من أوجه الاستثمار إلا بعد موافقة مجلس إدارة البنك (بضم المجلس ممثلا عن وزارة التأمينات ) ومجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة فى إطار السياسة العامة التى يضعها البنك المركزى .

     ويقوم البنك بتمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك عن طريق الاسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض .
      ويتولى البنك استثمار الأموال الآتية : 
1 – احتياطيات أموال صندوق التأمين الاجتماعى للقطاع الحكومى .

2 – احتياطيات أموال صندوق التأمين الاجتماعى لقطاع الاعمال العام والخاص .

3 – احتياطيات أموال صناديق التأمين الاجتماعى البديلة (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نصت المادة 11من قانون استثمار المال العربى والأجنبى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 على أنه : " يسرى على المشروعات أيا كان شكلها القانونى الأحكام الخاصة بالعمال والمستخدمين المنصوص عليها فى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، كما يسرى بشأن العاملين بهذه المشروعات أحكام قانون التأمينات الاجتماعية مالم يكفل لهم المشروع نظام تأمينات افضل توافق عليه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ."

وكانت الانظمة المنشأة وفقا لهذا النص تخضع لرقابة وإشراف الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تطبيقا للقانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن صنديق التأمين التكميلية .

· فى سنة 1980 صدر القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة وعهد إلى وزارة التأمينات بالموافقة على إنشاء أنظمة التأمين الاجتماعى البديلة وألاشراف والرقابة عليها وقد مارست هذا الحق الجهات الاتية :

بنك قناة السويس ، بنك مصر إيران ، البنك التجارى الدولى ، بنك المهندس ، بنك مصر الدولى ، البنك المصرى الامريكى – بالاضافة إلى كل من شركة الاتحاد العربى للنقل البحرى والبنك العربى الافريقى الدولى فكل منهما يقرر نظاما خاصا للتأمين الاجتماعى للعاملين لديه بحكم  قانون انشائه 

· اعتبارا من 21/7/1989 حل قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 محل االقانون رقم 43 لسنة 1974 وورد به نص يقضى بخضوع المشروعات المنشأة وفقا لاحكامه لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ولم يخولها حق الخروج على احكامه ، وفى الوقت ذاته لم يمس بالجهات التى كانت قد مارست حقها فى انشاء نظام بديل .

· حرصت وزارة التأمينات فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 1980 المشار اليه على الزام صناديق تلك النظم ايداع 50% على الأقل من أموالها ببنك الاستثمار القومى .
4 – الأوعية الادخارية لصندوق توفير البريد .

5 – حصيلة شهادات الاستثمار .

6 – حصيلة السندات الدولارية .

      ومن الجديرالاشارة إلى مايلى  : 

     - كل من قانون التأمين الاجتماعى للمصريين العاملين فى الخارج وقانون التأمين الاجتماعى الشامل تضمن نصا باختصاص مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعى (صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال) باستثمار أموالها .

 - يلزم قانون التأمين الاجتماعى لفئة العاملين لحساب الغير (79 لسنة 1975) المؤمن عليه خلال فترة الإعارة الخارجية بدون أجر والإجازة للعمل بالخارج أداء الاشتراكات بالعملة الأجنبية ويتولى الصندوقان استثمار تلك الأموال .

 - مازال كل من الصندوقين يدير الأموال المحصلة خلال فترة الاستثمار المباشر .
 - حقق كل من الصندوقين فى مراحل تطبيق النظام الأولى عجزا فى المال الاحتياطى وقامت وزارة المالية بإصدار صكوك بقيمتها .  
تجربة الاستثمار فى سوق المال :

فى محاولة لتحقيق عائد مرتفع صدرقرار وزير التأمينات رقم 8 لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الفنية للاستثمار والتى قررت استثمار جزء من الاحتياطى الفنى المتراكم لدى صندوقى
التأمين الاجتماعى فى سوق المال فتم إنشاء ثلاثة محافظ تدار عن طريق ثلاث شركات وتبلغ قيمة كل محفظة منهم 300 مليون جنيه مصرى يساهم كل من صندوق العاملين بالقطاع الحكومى وصندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص وبنك الاستثمار القومى بنسبة الثلث  فى كل منها أى يدفع كل  منهم 100 مليون جنيه فى كل محفظة على أن تقتسم كل جهة من الجهات الثلاثة الأرباح والخسائر بالتساوى ، وقد بدأت هذه الصناديق بمزاولة نشاطها اعتبارا من 1/9/1998 ، تم فى عام 1999 إنشاء محفظتين أخريين بقيمة كل محفظة 50 مليون جنيه تدار عن طريق شركتين ، ويبلغ إجمالي الخمس محافظ مليار جنيه مصرى ويمثل هذا المبلغ 0.77% من إجمالي الاحتياطى المتراكم والمبالغ قدرة 129.8 مليار جنيه فى السنة المالية 1999/2000 

 وعند تقييم أداء المحفظة المجمعة فى 25/3/2001 نجد أن استثمار أموال التأمين الاجتماعى فى سوق المال  لم يحقق الغرض المنشود منه وإنما أدى إلى تحقيق خسارة مقدارها 21% على مستوى المحفظة الكلية مع نهاية فترة الدراسة . 

 وتتلخص محفظة استثمارات صندوقى التأمين الاجتماعى فى ستة محاور استثمارية رئيسية وهى :

1 – المبالغ المحولة إلى بنك الاستثمار القومى وفوائدها .

2 – الاستثمار فى الصكوك الحكومية .

3 – الاستثمارات فى الأوراق المالية والمشروعات الاستثمارية .

4 – استبدال المعاش ( القروض ) .

5 – ودائع لآجل بالبنوك .

6 – السندات الحكومية .  

  والجدول التالى يوضح التوظيفات الاستثمارية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى( صندوق التأمين الاجتماعى ) خلال فترة الدراسة:

الاستثمارات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

    خلال الفترة من 3/6/94 – 30/6/2001(1)  

                     مليون جنيه
	السنة
	الاستثمارات
	المجموع

	
	بنك الاستثمار القومى
	أوراق مالية ،سندات حكومية  ومشروعات استثمارية
	صكوك حكومية
	القيمة الحالية للاستبدال 
(الاقراض)
	ودائع بالبنوك
	

	30/6/1994
	46910.4
	284.0
	3792.2
	177.2
	2586.8
	53750.6

	30/6/1995
	56187.4
	146.7
	3792.1
	168.5
	3392.8
	63687.5

	30/6/1996
	66921.6
	155.0
	3792.0
	180.5
	3857.6
	74906.7

	30/6/1997
	79355.3
	362.9
	3029.0
	171.9
	4327.4
	87246.5

	30/6/1998
	91757.0
	1006.3
	3028.8
	165.8
	4394.1
	100352.0

	30/6/1999
	104957.0
	1691.2
	3028.8
	163.2
	4178.6
	114018.8

	30/6/2000
	119836.8
	1596.3
	3028.7
	171.2
	5058.5
	129691.5

	30/6/2001
	136339.5
	1637.8
	3028.7
	186.9
	6657.8
	147850.7

	30/6/2002
	154657.9
	1699.4
	2000.0
	200.0
	8727.3
	167284.0


تطور معدل ريع استثمار أموال النظام :

 خلال مراحل تطور استثمار أموال التأمين الاجتماعى شهد معدل العائد التطورات التالية :

1 – فى مرحلة الاستثمار الحكومى عن طريق وزارة المالية ( صندوق استثمار الودائع والتأمينات ) كان معدل العائد 3% بالاضافة إلى 1.5 % مساهمة من الحكومة لتغطية نسبة ريع الاستثمار التى روعيت فى الحسابات الأكتوارية لتقدير الأموال الممولة لنظم المعاشات .

2 -  بانشاء صندوق الاستثمار التابع لوزارة المالية رفع معدل العائد إلى 4.5% وألغيت مساهمة الدولة (وتلك هى النسبة المضمونة من الخزانة العامة حتى تاريخه )  

3 – تلى ذلك رفع معدل العائد إلى 6 % اعتبارا من 1/7/1981 تنفيذا لقرار نائب رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المصدر : التقارير السنوية لصندوقى التأمين الاجتماعى
4 – اعتبارا من 1/4/1984(1). تم رفع معدل العائد إلى 8% سنويا على المبالغ المحولة لبنك الاستثمار القومى من فائض حساب الأجور المتغيرة ونظام المكافأة .

5 – تنفيذا للقانون رقم 107 لسنة 1987(2). بتعديل بعض أحكام قانــون التأميـن الاجتماعى تم رفع معدل العائد على باقى احتياطيات هيئتى التأمين الاجتماعى إلى 7% سنويا .

6 – تم توحيد سعر الفائدة على المحول إلى البنك سنويا شاملا فائض الأجور الثابتة والمتغيرة  وفقا لما يأتى :

	8  %
	اعتبارا من 
	1/7/1989

	 9 %
	اعتبارا من
	1/7/1990

	11%
	اعتبارا من
	1/7/1991

	13%
	اعتبارا من
	1/7/1992


7 – تنفيذا لما انتهت إليه دراسة مشتركة بين هيئتى التأمين الاجتماعى وبنك الاستثمار  القومى ووزارة المالية والبنك المركزى تم اعتبارا من 1/7/1992 التعامل مع ما يـعاد

   استثماره من الأقساط المحصلة من أموال نظام  التأمين الاجتماعى  بسعر الفائدة الذى كان معمولا به فى تاريخ إعادة استثمار تلك الأقساط مما أدى إلى توحيد سعر الفائدة على كافة المبالغ المحولة والأرصدة طرف بنك الاستثمار القومى اعتبارا              من 1/7/1997  ليكون 11% ، وتم الاتفاق فيما بين وزير التأمينات ووزير التخطيط ورئيس مجلس ادارة البنك على أن يتم التعامل بهذا السعر مع كل أموال النظام .
ويوضح الجدول التالى أن معدلات القائدة على المبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومى ظلت الفترة من 1/7/1980 حتى 30/9/1993 دون مستوى معدلات الفائدة السارية فى سوق المال .

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نصت المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى قرر التأمين على كامل عناصر الأجر المتغير كما انشأ نظام المكافأة على أنه :

" تتحدد نسبة ريع الاستثمار التى يلتزم بنك الاستثمار القومى بأدائها عن أموال الحساب المنصوص عليه فى المادة السابقة ( حساب أموال نظام التأمين على الأجر المتغير وأموال نظام المكافأة ) بين البنك ووزير التأمينات وبما لا يقل عن النسبة التى روعيت أكتواريا فى تحديد أموال  هذا الحساب " (النسبة التى روعيت أكتواريا 8%)
(2) نصت المادة الرابعة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه: "مع عدم الاخلال بنسبة ريع الاستثمار التى يلتزم بنك الاستثمار القومى بأدائها عن أموال الحساب المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ( حساب الاجور المتغيره والمكافأة ) تتحدد نسبة ريع الاستثمار التى يلتزم البنك بأدائها عن باقى احتياطيات كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعة لديه بواقع 7% سنويا .
       وبتاريخ 1/7/1992 عمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وحلت المادة السادسة منه محل المادتين  المشار إليهما وتنص على أنه : " تحدد سنويا نسبة ريع الاستثمار التى يلتزم بنك الاستثمار القومى بأدائها عن أموال التأمين الاجتماعى المودعة لديه بالاتفاق بين ممثل البنك ووزير التأمينات بمراعاة سعر ريع الاستثمار المعلن من البنك المركزى وبما لا يقل عن النسبة التى روعيت أكتواريا فى تحديد أموال النظام  .
معدل الفائدة على المبالغ المودعة

لدى بنك الاستثمار القومى مقارنة

بمعدل الفائدة لدى البنوك التجارية  
	المدة
من                 الى
	متوسط المعدل 

بنك الاستثمار القومى (1)
	متوسط المعدل       البنوك التجارية (2)

	1/7/1979
	30/6/1980
	6%
	9%

	1/7/1980
	30/6/1981
	6%
	9%

	1/7/1981
	30/6/1982
	6%
	9.25%

	1/7/1982
	30/6/1983
	6%
	10.5%

	1/7/1983
	30/6/1984
	6%
	11%

	1/7/1984
	30/6/1985
	6%
	11%

	1/7/1985
	30/6/1986
	6%
	11%

	1/7/1986
	30/6/1987
	6%
	11%

	1/7/1987
	30/6/1988
	6.17%
	11%

	1/7/1988
	30/6/1989
	6.33%
	11%

	1/7/1989
	30/6/1990
	6.60%
	15%

	1/7/1990
	30/6/1991
	7.56%
	15%

	1/7/1991
	30/6/1992
	8.32%
	15%

	1/7/1992
	30/6/1993
	9.07%
	14%

	1/7/1993
	30/6/1994
	10.15%
	10%

	1/7/1994
	30/6/1995
	10.90%
	10%

	1/7/1995
	30/6/1996
	11.27%
	10.75%

	1/7/1996
	30/6/1997
	11.56%
	11%

	1/7/1997
	30/6/1998
	11%
	9.75%

	1/7/1998
	30/6/1999
	11%
	9.75%

	1/7/1999
	30/6/2000
	11%
	11%

	1/7/2000
	30/6/2001
	11%
	11%


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : (1) السجلات المالية لصندوقى التأمين  الاجتماعى

       (2) أسعار ربط الودائع بالبنوك التجارية 

ويوضح الجدول التالى ريع الاستثمارات المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى خلال الفترة من 30/6/1987 حتى 2001

مليون جنيه

	السنة المالية
	الصندوق الحكومى
	صندوق قطاع الأعمال
	مجموع

	1986/1987
	323
	435
	758

	1987/1988
	389
	838
	1227

	1988/1989
	485
	741
	1226

	1989/1990
	612
	916
	1528

	1990/1991
	758
	1156
	1914

	1991/1992
	1152
	1144
	2296

	1992/1993
	1407
	1647
	3054

	1993/1994
	1887
	2210
	4097

	1994/1995
	2359
	2718
	5077

	1995/1996
	3048
	3396
	6444

	1996/1997
	3836
	4105
	7941

	1997/1998
	4377
	4553
	8930

	1998/1999
	5157
	5102
	10259

	1999/2000
	6039
	5686
	11725

	2000/2001
	7588
	6658
	14246


وتجدر الإشارة إلى أن ريع الاستثمار المحقق على الأموال المستثمرة طرف بنك الاستثمار القومى خلال السنة المالية 2000/2001 يبلغ 13357 مليون جنيه تمثل نحو     93% من إجمالى ريع الاستثمارات المالية للصندوقين فى 30/6/2001 ويتم تعلية الريع دفتريا على الرصيد سنويا .
تقييم الوضع الحالى لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى :

إن المجتمع المصرى يمر بمنعطف يفصل بين فلسفتين متناقضتين الأولى تتميز بسيطرة الدولة على معظم أدوات الإنتاج وتوجيه الاقتصاد القومى فى كافة المجالات والثانية تنتهج فلسفة الاقتصاد الحر وتقليص دور الدولة إلى أقل قدر ممكن وسيطرة قوى العرض والطلب على آليات السوق على مختلف النواحى الاقتصادية .

فهى إذن مرحلة تشهد تغيرات جوهرية من فلسفة اقتصادية إلى فلسفة أخرى على النقيض  ولا شك إن لهذه المعطيات تداعياتها على كافة مجالات حركة الحياة فى مصر ومنها نظم التأمين الاجتماعى وسياسة استثمار فوائض أموالها واحتياطياتها .

ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : التقارير السنوية لصندوقى التأمين الاجتماعى

وقد أفرزت المراحل السابقة التى مرت بها السياسة الاستثمارية لأموال التأمين الاجتماعىالنتائج الآتية :

1 – أن احتياطيات التأمين الاجتماعى المتجمعة وما يضاف إليها سنويا من فوائض وعوائد استثمار قد وصلت إلى قدر من الضخامة لا يستهان به .

2 – أن الخبرة والدراية الاستثمارية تكاد تكون محدودة نظرا لغل يد الصندوقين عن استثمار أموالهما لفترة طويلة .

3 – أن طبيعة المرحلة الحالية والتى تشهد تطوير للسياسات النقدية والاقتصادية يجعل من الصعوبة بمكان التنبؤ بالاحتمالات المستقبلية استنادا للمعطيات القائمة وأن الأمر يحتاج إلى بعض سنوات من الاستقرار الاقتصادى تفرز أوضاعا مستقرة بمكن الانطلاق منها لدراسة المستقبل .

4 – أن القدرة الاستيعابية لسوق الاستثمار فى مصر حاليا لا تتناسب مع ضخامة احتياطيات التأمين الاجتماعى 

5 – اتجاه معدلات الفائدة السائدة فى السوق إلى الانخفاض باستمرار حتى وصلت نسبة الانخفاض إلى حوالى 40% خلال السنوات الأخيرة

6 – أن الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى كل منهما استمر سنوات طويلة يضيف على أموال التأمين المستثمرة بمعرفته عوائد تقل كثيرا عن المعدل السائد فى السوق وأن تلك المعاملة قد تغيرت فى السنوات القليلة الماضية لصالح صندوقى التأمين الاجتماعى فإنه رغم ذلك فإن المحصلة النهائية ما زالت تحتاج إلى سنوات عديدة من الاستمرار فى الوضع الحالى والثبات على معدلات العائد المتفق عليها حتى نستطيع القول أن الأموال المستثمرة تحافظ على قيمتها الحقيقية ، وتعويض ما فات بسبب أسعار الفائدة المنخفضة التى كانت تحسب عليها .

وقد كان من نتيجة هذه الظروف والمعطيات أن أصبح الاتجاه نحو التوسع فى الاستثمار الذاتى فى هذه المرحلة إجراء تحيطه العديد من المخاطر حيث يجب الوقوف عنده بالحرص الواجب حفاظا على أموال التأمين الاجتماعى وعدم التأثير السلبى على استقرار السوق  المالية .

ومن المناسب لصندوقى التأمين مستقبلا إستثمار جزء متزايد من أموالها فيما يرى من أوجه الاستثمار ذات المعدلات الاستثمارية المرتفعة ، مما يعود على نظم التأمين الاجتماعى ذاتها بالاضافة الى تحقيق أقصى فائدة اجتماعية واقتصادية وذلك فى ظل سياسة استثمارية تتمثل فى الجمع بين سياستى الاستثمار الذاتى المباشرة وسياسة الاستثمار الحكومى .

 ومن المبادىء التى يتعين أن تؤخذ فى الاعتبار :
1 – مراعاة الأسس والقواعد الفنية فى الاستثمار الواجب توافرها فى توظيف أموال التأمينات الاجتماعية والتى سبق الاشارة اليها .

2 – أن تشارك أموال التأمينات الاجتماعية فى تمويل خطط التنمية الاقتصادية للبلاد من أجل زيادة الدخل القومى وارتفاع مستوى المعيشة مع مراعاة تحقيق عائد لا يقل عن العائد الذى روعى فى الحسابات الاكتوارية  .

3 – توجيه جزء من الأموال المستثمرة للمساهمة فى تمويل المشروعات الاجتماعية التى تستهدف تدعيم نظام التأمين ورعاية المؤمن عليهم .

4 – فى حالة الحاجة إلى جزء من أموال نظام التأمين الاجتماعى للمساهمة فى سد عجز الموازنة العامة فيجب إصدار سندات حكومية بقيمتها لصالح الصندوقين .                              

المبحث الخامس

التنظيم المقترح للعلاقة بين وزارة التأمينات الاجتماعية

كل من وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى

يهدف هذا الجزء من الدراسة إلى ما يحقق :

أ – توافر التمويل اللازم للخطة .

ب – ضمان العائد الملائم على أموال التأمين الاجتماعى .

ج – عدم زيادة عجز الموازنة العامة واللجوء إلى التمويل بالعجز .

نبدأ بعرض الوضع الحالى لمجال تمويل النظام :

تتقاسم كل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والخزانة العامة التزامات النظام وذلك على الوجه الآتي :

·    التزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى : 

·  تتقرر التزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من خلال القوانين أرقام 79 لسنة 1975 (فئة العاملين لحساب الغير بصفة منتظمه) ، 108 لسنة 1976( فئة أصحاب الاعمال وأصحاب المهن الحرة ومن فى حكمهم ) ، 50 لسنة 1978( فئة المصريين العاملين بالخارج ) .

     ويتم مواجهة التزامات كل نظام بموارده الخاصة التى تتمثل فى الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليهم ، وقد روعى فى حساب قيمتها أسلوب التمويل الكامل الذى يعتمد على الاشتراكات وعائد الاستثمار فى تكوين الاحتياطيات الممولة للمزايا لمجموعة المؤمن عليهم فى المدى الطويل .      

 ويتم اجراء فحص اكتوارى دورى على الأقل كل خمس سنوات للمركز المالى لتلك النظم تتحدد فيه الالتزامات الناتجة ومدى كفاية الاحتياطيات لمواجهتها ، وقد أسفرت نتائج هذا الفحص بدءا من فحص سنة 1987 عن توازن الالتزامات والاحتياطيات المكونة لمواجهتها بل إن صندوق التأمين الاجتماعى لفئة العاملين بالقطاع الحكومى بدأ فى تحقيق فائض.

- أوجد قانون التأمين الاجتماعى آلية لزيادة المعاشات فى حالة اذا ما أسفر فحص المركز المالى عن وجود مال زائد ، حيث أجاز زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التأمينات (م 8 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويمتد حكمها لكل  من القانون رقم 108 لسنة 1976 و القانون رقم 50 لسنة 1978) .

· التزامات الخزانة العامة :
     تتقرر التزامات الخزانة العامة من خلال النظم الآتية ، ويتبع فى شأنها أسلوب الموزانة السنوية :

·  قانون التقاعد والتأمين والعاشات للقوات المسلحة : يلتزم أفراد القوات المسلحة بأداء اشتراك شهرى يساوى حصة المؤمن عليهم فى الاشتراكات الممولة لنظام التأمين الاجتماعى لفئة العاملين لحساب الغير بصفة منتظمة ( ق.79 لسنة 1975 ) وتلتزم الخزانة العام بالفرق المطلوب سنويا لتغطية المزايا المستحقة .

· قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسن 1980 يتبع فى تمويله اعتبارا من 1/7/1992 أسلوب الموزانة السنوية وتتكون موارده من :

1 – اشتراك شهرى يلتزم به المؤمن عليهم تطورت قيمته كما يلى :
	قيمة الاشتراك الشهرى
	من
	الى

	       10  قرش
	1/1/1976
	30/6/1980

	30
	1/7/1980
	30/6/1993

	100
	1/7/1993
	حتى الآن


2    – رسوم محصلة من الجهات المحددة بالقانون .

3  – مساهمة من اشتراكات المؤمن عليهم من العاملين فى لقطاعين الأعمال العام والخاص فى القانون رقم 79 لسنة 1975 .

4 – تلتزم الخزانة العامة بباقى التمويل اللازم لتغطية الحقوق المستحقة سنويا .

وبمراعاة موارد النظام خلال الفترة من 1/7/2000 حتى 31/5/2001 يتبين الآتى :

مليون جنيه  
	موارد النظام
	القيمة
	النسبة

	اشتراكات المؤمن عليهم
	3.2
	0.3%

	مساهمة القانون رقم 79 لسنة 1975
	51.3
	5.1%

	رسوم محصلة
	0.6
	0.1%

	الخزانة العامة
	956.7
	94.5%

	الاجمالى
	1011.8
	100%


 -    معاشات أصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بقوانين المعاشات المدنية 
( القوانين المعمول بها خلال الفترة من 1854 حتى 1935 ) .

· معاشات من انتهت خدمتهم خلال الفترة من 1935 حتى العمل بقوانين المعاشات الحديثة ، وتقررها القوانين أرقام : 33 لسنة 1964 ، م 166 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، م التاسعة من القانون رقم 93 لسنة 1980 ، ومعاش السادات ، م الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 
· الزيادة فى معاشات العاملين بالحكومة المعاملين بكادرات خاصة .
· الزيادة فى المعاشات لمن يعملون بالمناطق النائية .
· الزيادة فى معاشات من  يكلفون بالعمل مع القوات المسلحة زمن الحرب .
· المعاشات الاستثنائية التى يقررها القانون رقم 71 لسنة 1964 (1)
· الزيادة السنوية للمعاشات لمواجهة التضخم وأثار التحول الاقتصادى      

ونتناول فيما يلى مشاكل الأهداف المتقدمة ومقترحات حلها :

1 – توافر التمويل اللازم للخطة :

     ويقتضى تحقيق هذا الهدف القضاء على المشاكل التمويلة التى يعانى  منها نظام التأمين الاجتماعى ، والتى تتمثل فى :

     أ – تزايد الديون المستحقة لصندوقى التأمين الاجتماعى طرف وزارة المالية :

      تلاحظ خلال السنوات الأخيرة (من سنة 1990) تزايد مستحقات صندوقى التأمين الاجتماعى طرف وزارة المالية ، ويرجع ذلك إلى :

(1) نقص الاعتمادات المخصصة لالتزامات الخزانة العامة والمدرجة بموازنة الصندوقين بما لا يتناسب مع الزيادة المضطردة سنويا فى قيمة الالتزامات  التأمينية التى تتحملها الخزانة العامة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .

(2) عدم الانتظام فى سداد المديونيات المجدولة للصندوقين وإرجاء جدولة البعض الآخر لحين تدبير الاعتمادات المطلوبة 
وقد أدى ذلك إلى التأثير السلبى على قيمة فائض أموال التأمين الاجتماعى الواجب تحويله لبنك الاستثمار القومى فضلا عن حرمان الصندوقين من عائد استثمار هذه الأموال كما يوضحها الجدول التالى :

	السنة المالية
	مديونية الخزانة العامة للصندوقين

 (1)
	الفائض الفعلى المحول لبنك الاستثمار القومى

 (2)
	الفائض المفترض تحويله

 (1)+(2)

	حتى 30/6/1998
	4511.0
	3471.0
	7982.0

	    1998 /1999
	5175.0
	2942.0
	8117.0

	     1999/2000
	5578.7
	3155.0
	8733.7

	     2000/2001
	5552.0
	3146.0
	8698.0

	المعاشات المدنية والسابقة
	176.2
	----
	176.2

	المجموع
	20992.9
	12714.0
	33706.9


ــــــــــــــــــ

(1) يجيز القانون المشار إليه منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات فى المعاشات للفئات الآتية : 

· 1 – العمال المدنيين وأسر من توفى منهم ، الذين انتهت خدمتهم فى إحدى وحدات الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو إحدى وحدات القطاع العام .

· 2- من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم .

· 3 – أسر من توفوا فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة . 

من الجدول يتبين أن مديونية الخزانة العامة تبلغ نحو 21 مليار جنيه بخلاف قيمة الصكوك التى تبلغ 2 مليار جنيه وذلك حتى تاريخه (28/4/2002 ) .

وتتطلب معالجة هذا الموضوع التزام وزارة المالية بإدراج بالموازنة السنوية لصندوقى التأمين الاجتماعى الاعتمادات الكافية لمواجهة التزامات الخزانة التى يقوم كل من الصندوقين بصرفها من أموالهما  . 

      ب -  تزايد مديونية شركات قطاع الأعمال العام :

              تلاحظ تزايد مديونية شركات قطاع الأعمال العام لصندوق التأمين الاجتماعى لقطاع الأعمال العام والخاص خلال السنوات الأخيرة حتى بلغت مديونية تلك الشركات نحو 418.4 مليون جنيه فى 30/11/2001 ويرجع ذلك إلى : 

(1) عدم قيام هذه الشركات بسداد الاشتراكات السابق خصمها من مرتبات العاملين لديها على الرغم من أن هذه الاشتراكات تمثل أمانات لدى هذه الشركات .

(2) عدم التزام الشركات بأداء حصتها فى الاشتراكات فى مواعيدها الدورية .
    ولا شك أن تزايد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام يؤدى إلى حجب جزء من أموال الصندوق عن الاستثمار .

ومعالجة هذا الموضوع تتم من خلال تخصيص جزء من حصيلة بيع شركات قطاع  الأعمال العام التى يتم خصخصتها لسداد المديونية المستحقة لصندوق التأمين الاجتماعى المختص ، وهو ما تطالب به وزارة التأمينات .

     ج – تزايد مديونية المؤسسات الصحفية :

تلاحظ تزايد مديونية بعض المؤسسات الصحفية حتى بلغت نحو 329.2 مليون جنيه فى 16/1/2002 ويرجع ذلك إلى :

(1) عدم قيام المؤسسات بأداء الاشتراكات السابق خصمها من مرتبات العاملين   لديها .

(2) عدم قيام المؤسسات بأداء حصتها فى الاشتراكات فى مواعيدها الدورية .
           ويقوم صندوق التأمين الاجتماعى لقطاع الأعمال العام والخاص بجدول  المستحقات على بعض هذه المؤسسات واتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة التخلف عن السداد والالتزام بسداد أقساط الجدولة .

           ومعالجة الأمر يمكن أن تتم بتخصيص جزء من الدعم المخصص لهذه المؤسسات لسداد مديونيتها ، وهو ما اقترحته وزارة التأمينات.

     د – تزايد مديونية القطاع الخاص : 

           تلاحظ أيضا تزايد مديونيات عملاء الصندوق من القطاع الخاص سنة تلو الأخرى   حتى بلغت المديونية فى 30/6/2001 نحو 2108.8 مليون جنيه وذلك على الرغم من الجهود المبذولة فى نشاط التحصيل والتى أسفرت عن تناقص رصيد المديونية بنحو 226.5 مليون جنيه عنها فى العام المالى السابق المنتهى فى     30/6/2000 ويقوم الصندوق حاليا بتطوير إدارة التفتيش والتحصيل والحجز الإداري لتحصيل هذه الديون      

2 – ضمان العائد الملائم على أموال التأمين الاجتماعى :

      وتتمثل معوقات هذا الهدف فيما يأتى :

      أ – معوقات الهدف السابق فكل مال حجب عن الصندوقين حجب عن تمويل الخطة وعن كونه مصدرا من المصادر التى تنمى ريع الاستثمار ونضيف فى هذا الشأن للمقترحات السابقة ما ياتى :

         (1)كل ما قد يقوم صندوقا التأمين الاجتماعى بصرفه بالزيادة على الاعتمادات المدرجة بموازنتهما لتغطية التزامات الخزانة العامة يتعين عليها أداء ريع استثمار عنه وبفائدة لا تقل عن العائد الذى يؤديه بنك الاستثمار القومى .

          (2) إصدار سندات على الخزانة العامة بقيمة المديونية المستحقة للصندوقين على أن تكون مختلفة المدد بما يتلاءم وظروف الخزانة العامة 

          (3) يتضمن قانون التأمين الاجتماعى جزاء ماليا يوقع على صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء مستحقات صندوقى التأمين ( 1% من المبالغ التى تأخر فى سدادها ) وأخر فى حالة تخلفه عن القيام بالتزامه ( 50% من المبالغ المستحقة ) وقد صدر حكم من المحكمة الدستورية بإلغاء الجزاء الأخير ويقتضى الأمر رفع نسبة الجزاء الأول حيث بقيمته الحالية لا يمثل رادعا كافيا للالتزام بمواعيد أداء مستحقات الصندوقين .

ب – ألزم القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى صندوقى التأمين الاجتماعى بإيداع الزيادة فى مواردهما على التزاماتهما فى بنك الاستثمار القومى بهدف تمويل مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما حرم الصندوقين من استثمار احتياطياتهما فى أصول تحافظ على القيمة الحقيقية لها وجعلها عرضة للتقلبات الاقتصادية كما يفقدها أهميتها فى مواجهة الالتزامات المفروضة على النظام فى المدى الطويل ويهدد الحماية التى  يتعين على النظام تقديمها إلى المؤمن عليهم .

      ولمعالجة هذا الأمر فمن المقترح :

      (1) تعديل القانون رقم 119 لسنة 1980 الصادر بإنشاء بنك الاستثمار القومى بما يسمح لصندوقى التأمين الاجتماعى بالسحب من الأرصدة الموجودة لدى البنك فى حالة ظروف تستدعى ذلك أو فى حالة توافر فرص استثمارية أفضل .

      (2) أن يتضمن التعديل ضرورة تنويع أوجه الاستثمار بحيث لا يقتصر على بنك الاستثمار القومى وحده .

      (3) ضرورة حصول صندوقى التأمين الاجتماعى على سندات حكومية بقيمة الأموال المستثمرة لدى بنك الاستثمار القومى .  

ج – ظلت معدلات الفائدة على المبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومى دون مستوى الفائدة التى كان البنك يؤديها لقنوات الادخار الأخرى ، بل وكان يسمح لشركات التأمين التجارية وصناديق التأمين التكميلية بالاستثمار فى شهادات الاستثمار ، كل ذلك كان على حساب عائد التأمين الاجتماعى .

وغنى عن البيان مطلوب التعامل مع النظام معاملة مماثلة لمعاملة باقى القنوات الادخارية .

3 – عدم زيادة عجز الموازنة العامة واللجوء إلى التمويل بالعجز :

      تحملت الخزانة العامة فى موازنة السنة المالية 2002/2003 بمبلغ 11.6 مليار جنيه لمواجهة التزاماتها فى مجال التأمين الاجتماعى ، ويتمثل هذا المبلغ فى :                 

            3.5 مليار جنيه قيمة المعاشات العسكرية .
            1.4 مليار جنيه قيمة معاشات التأمين الشامل ومعاش السادات
            6.7 مليار جنيه قيمة الزيادات فى المعاشات لتدعيم فاعليتها فى مواجهة نفقات المعيشة ، وباقى التزاماتها الأخرى السابق بيانها ..

      وما يمثل منها عبئا يتعين مواجهته :

      أ – أعباء نظام التأمين الاجتماعى الشامل فقد سبق أن أوضحنا أن النظام يعتمد فى تمويله وبصفة أساسية على الاعتمادات التى تخصصها الخزانة العامة فى ميزانية الدولة (94.5% من موارده) مما أفرغ النظام من الهدف من إصداره ، وأصبح يمثل عبئا يزيد على أعباء المساعدات الاجتماعية التى لا تمنح إلا إذا ثبتت الحاجة إليها .

           ويقتضى الأمر إعادة النظر فى النظام والتعامل معه معاملة مماثلة لباقى نظم التأمين الاجتماعى الأخرى وبالتالى يعتمد فى تمويله على اشتراكات تحسب أكتواريا ويتحمل بها المعاملون بأحكامه وقد تقدمت وزارة التأمينات بمشروع يحقق التعديل المطلوب .

      ب – أعباء الزيادات السنوية للمعاشات لمواجهة نفقات المعيشة ، هذه الزيادات مقابل رفع الدعم عن بعض السلغ والخدمات ، وعلى الرغم من أن هذه الزيادات من التزامات الخزانة العامة حيث لم تؤخذ فى الاعتبارعند حساب الاشتراكات الممولة للمزايا ، فقد كان من الممكن أن تتحمل صناديق التأمين الاجتماعى بعبء تلك الزيادات إذا كانت قد حصلت على معدل عائد على أمالها المودعة لدى بنك الاستثمار القومى مساويا لمعدل العائد السائد فى السوق ، أو كان قد سمح لها باستثمار اموالها فى اصول تحافظ على قيمتها الحقيقية ، أو كانت قد عوملت معاملة شركات التأمين أو صناديق التأمين التكميلية .

 وليس أدل على ذلك  ما أشر إليه تقرير البنك الدولى عام 1992 من أن الفرق بين أسعار الفائدة التى يمنحها بنك الاستثمار القومى  على الأموال المودعة من صندوقى التأمين الاجتماعى لدى البنك وأسعار الفائدة بالبنوك خلال الفترة من 1981 حتى 1992 ( الموضح بالجدول السابق أدراجه بالبحث ) يكفى لتغطية الالتزامات التى يتحمل بها الصندوقان لمدة تصل الى سبع سنوات .

 ومن المقترح لمعالجة الموضوع أن تتم دراسة أكتوارية تحدد نسبة عائد الاستثمار الذى يتعين أن يحقق كل من صندوقى التأمين الاجتماعى على أمواله لتحمل تلك الأعباء بالإضافة إلى المزايا التأمينية التى يلتزم بها كل منهما وتلتزم الخزانة العامة بضمان هذا العائد بحيث تلتزم سنويا بسداد الفرق بينه وبين العائد المحقق فعلا .  

 ونستخلص من العرض المتقدم أن الخزانة العامة لا تدعم التأمينات الاجتماعية بل إن التأمينات الاجتماعية هى التى تدعم الخزانة العامة من خلال :

· القيام بصرف التزاماتها بما يجاوز الاعتمادات المدرجة بموازنة الصندوقين .

· عدم أداء الخزانة العامة ريع استثمار عن أموال الصندوقين التى استخدمت فى تغطية التزامات الخزانة العامة . 
(1) المصدر : تقرير متابعة تنفيذ استثمارات خطة عام 2001/2002 – بنك الاستثمار القومى .
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